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مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقـوق الإنسـان 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب 

 تقرير الأمين العام** 
موجز 

يقـدم هـذا التقريـر عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـــة ٢١٩/٥٧ �حمايــة حقــوق الإنســان 
والحريـات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب�. ويبــدأ التقريــر باســتعراض للتعليقــات 
ــتي  الـواردة مـن الحكومـات والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة ردا علـى الرسـالة ال
بعث ا المفوض السامي لحقـوق الإنسـان يلتمـس فيـها آراء ومعلومـات بشـأن حمايـة حقـوق 
الإنسـان في سـياق مكافحـة الإرهـاب. ثم يقـدم التقريـر لمحـة عامـة عـن الحقـوق الـتي تعرضــت 
ــك  لضغـوط كبـيرة علـى نطـاق العـالم نتيجـة للتدابـير الراميـة إلى مكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذل
الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والحق في المحاكمة المشروعة والحق في التمـاس اللجـوء. 

ويختم التقرير بعدد من الملاحظات العامة. 
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تأخر تقديم هذا التقرير لتضمينه أكبر قدر ممكن من المعلومات الواردة من الحكومات.  **
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مقدمة   أولا -
ــــؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر  أكــدت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٢١٩/٥٧ الم - ١
٢٠٠٢، �حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب�، أنه يتعـين 
على الدول أن تكفل خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهـاب للالتزامـات الـتي تقـع علـى 
عاتقها بموجب القـانون الـدولي، ولا سـيما القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي 
للاجئـين والقـانون الإنسـاني الـدولي؛ وشـــجعت الــدول علــى أن تــأخذ في اعتبارهــا قــرارات 
ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهـاب؛ وشـجعتها أيضـا 
على النظر في التوصيات المتمثلـة في الإجـراءات والآليـات الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان وفي 
التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عـن الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات الأمـم المتحـدة 

لحقوق الإنسان. 
كما طلبت الجمعية العامة في قرارها ٢١٩/٥٧ إلى المفوض السـامي لحقـوق الإنسـان  - ٢

أن يستخدم الآليات القائمة من أجل: 
دراسة مسألة حماية حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة  (أ)

الإرهاب، على أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الموثوق ا الواردة من جميع المصادر؛ 
ـــدول بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان  تقـديم توصيـات عامـة بشـأن الـتزام ال (ب)

والحريات الأساسية في سياق اتخاذ الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛ 
تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء على طلبها، بشأن حمايـة حقـوق  (ج)
الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك تقـديم المسـاعدة وإسـداء 

المشورة لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
وطلبت الجمعيـــة العامـــة إلى الأميـــن العـــام أن يقــــدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار  - ٣
إلى لجنــة حقــوق الإنســان في دورــا التاســـعة والخمســـين وإلى الجمعيـــة في دورـــا الثامنـــة 
والخمســين. ويســتهل هـــــذا التقريــــــر باســتعراض للتعليقـــــــات الــــــواردة مـــن الحكومـــات 
والمنظمــــات الدوليــــة والمنظمـات غـير الحكوميـة ردا علـــى رســالة وجهــها المفــوض الســامي 
لحقــــوق الإنســـــــان يلتمــس فيهـــــا آراء ومعلومــات عــن حمايــة حقــوق الإنســان في ســياق 
ـــة عــن مجــالات الاهتمــام فيمــا يتعلــق  مكافحـة الإرهـاب. ويقـدم التقريـر بعـد ذلـك لمحـة عام
بالتزامـات الــــدول بحمايـة حقـوق الإنسـان في سـياق مكافحـة الإرهـــاب، ويختتــم بعــدد مــن 

الملاحظات العامة. 
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الإجراءات التي اتخذا الدول وآراؤها   ثانيا -
في ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، بعـث مفـوض الأمـم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان  - ٤
رسالة إلى جميع الـدول الأعضـاء تلتـها رسـائل وجـهت إلى المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير 
الحكوميـة تلتمـس آراء ومعلومـات تتصـل بمسـألة حمايـــة حقــوق الإنســان في ســياق مكافحــة 

الإرهاب. ووردت الردود التالية 
كولومبيـا أشـارت إلى رســـالة ســابقة كــانت قــد وجهتــها إلى المقــرر الخــاص المعــني  - ٥
بالإرهاب وحقوق الإنسان التابع للجنة الفرعية لحمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا. وفي تلـك 
الرسـالة المؤرخـة ٦ آذار/مـارس ٢٠٠٣ وصفـــت كولومبيــا الإرهــاب بأنــه واحــد مــن أشــد 
الأخطار التي تواجه الأمن الدولي ورأت أن من الضروري تطبيق مبدأ المسـؤولية المشـتركة، في 
شكل آليات التعاون والمساعدة المتبادلة، كأساس للاستراتيجية الدولية اة الخطر. وذكـرت 
الحكومة أن إجراءات مكافحة الإرهـاب يتعـين أن تتفـق مـع الأعـراف والمبـادئ الحاليـة لميثـاق 
الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية ومع المبـادئ والقيـم المتأصلـة في سـيادة القـانون 
ولا سيما القواعد الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسـان. ورأت أن مـن الضـروري تحقيـق تـوازن 
ملائم بــين الحاجـة إلى توفـير الأمـن والحمايـة مـن جهـة، والواجـب القـانوني والأخلاقـي الـذي 
يقضي باحترام الحقوق والضمانات التي يتمتع ا الجميع في جميع الأحوال. وأكدت الحكومـة 
أهمية التعاون الدولي، ولاحظت ضرورة أن يركز على تعزيز أنشطة الاسـتخبارات والعمليـات 

القضائية التي تتناول الجرائم الدولية مثل الإرهاب. 
وأكـدت كوســتاريكا مــن جديــد إدانتــها القاطعــة للإرهــاب في جميــع أشــكاله مــع  - ٦
تشديدها على الأهمية الحيوية لمكافحة الإرهاب على نحو يتطابق تماما مع القانون الـدولي، ولا 
سيما مع احـترام حقـوق الإنسـان. وذكـرت أن التزامـها بإيجـاد حـل سـلمي للصـراع أدى إلى 
قيامها بمبادرات تبـين بوضـوح موقفـها السـلمي. وفيمـا يتعلـق بالإرهـاب، أيـدت كوسـتاريكا 
بحـزم ضـرورة العمـل والتنسـيق المشـترك فيمـا بـين الـدول، مـع إدراكـها أن كـل دولـة تتحمـــل 
مسؤولية مهمة تجاه مواطنيها وضرورة إيلاء اهتمام خاص للأشخاص والجماعات العاملـة مـن 
أجل تعزيز حقوق الإنسان. ومن شأن الجمع بين هذيـن النـهجين أن يعـزز صـورة الديمقراطيـة 
والعدالة الاجتماعية التي تتطلـع لهـا جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، ويتيـح النظـر إلى 
الأمن الدولي بوصفه مفهوما دقيقا يلعب فيه الاسـتقرار الاجتمـاعي والاقتصـادي دورا كبـيرا. 
وأشارت كوستاريكا إلى أا قد أعربت عن إدانتها للإرهاب وحثت على اتخـاذ إجـراء قـوي، 
مع الاحترام التام لحقوق الإنسـان، في العديـد مـن الاجتماعـات الدوليـة والإقليميـة، وصدقـت 
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علـى عـدد مـن الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة، كمـا اتخـذت إجـراءات ملموسـة علـى الصعيـــد 
الوطني للتصدي للإرهاب. 

ذكرت الجمهورية التشيكية أن مشاركتها في الحملـة الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب تتـم  - ٧
وفقا لالتزاماا في مجال حقوق الإنسان بموجب المعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـتي هـي 
طـرف فيـها. وقدمـت موجـزا للقواعـد الـتي تـرى أن لهـا صلـة بصفـة خاصـة ـذا الموضــوع في 
مجال القانون الجنائي. ولاحظت بشكل خاص أنه في المسائل المتعلقة بتسليم ارمـين يجـب أن 
تسـتوفي القضايـا معايـير صارمـة محـــددة. فمبــدأ عــدم تســليم الجمهوريــة التشــيكية لمواطنيــها 
لا ينطبق فيما يتعلـق بالتزاماـا تجـاه المحـاكم الدوليـة. كمـا أن الجمهوريـة التشـيكية لـن تسـلم 
شخصا إلى بلد يمكن أن يواجه فيه التعذيب أو عقوبة الإعـدام. وفيمـا يتعلـق بـالحق في الحريـة 
الشـخصية، لاحظـت الجمهوريـة التشـيكية أنـه لا يسـمح بـالتصنت علـى الهـاتف إلا في ســياق 
محاكمة جريمة تتسم بخطورة خاصة، وبناء علـى أمـر مـن المحكمـة فقـط. وتنطبـق الحمايـة ذاـا 
على الرسائل الخطية. وفي الحالتين كلتيـهما، لا تسـتطيع الدولـة الوصـول إلى الرسـائل المتبادلـة 

بين المتهم ومحاميه. 
ــة  شـددت فنلنـدا علـى أن الإرهـاب يـهدد إعمـال حقـوق الإنسـان وتحقيـق الديمقراطي - ٨
وسيادة القانون فضلا عن ديده للسـلم والأمـن علـى الصعيديـن الـدولي والداخلـي. وأكـدت 
على أهمية التعاون الدولي والاجراء الجماعي وعلى احترام حقوق الإنسان وسـيادة القـانون في 
مكافحة الإرهاب. ولاحظت فنلندا أا قد صدقت على ١٢ صكا من صكوك الأمم المتحـدة 
تتعلـق بجوانـب الإرهـاب وعلـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام ١٩٧٧ لقمـع الإرهـــاب، كمــا أــا 
اتخذت مجموعة كبيرة من التدابير المحلية. وهي تقـوم بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة 
كمـا ينبغـي. وذكـرت الحكومـة أن تعزيـز حقـوق الإنسـان يعتـبر عنصـرا أساسـيا في سياســـتها 
الخارجيـة والأمنيـة وأن الدسـتور الفنلنـدي ينـص علـــى حــق كــل فــرد في الحيــاة، وفي الحريــة 
ـــان برصــد إعمــال  الشـخصية، والسـلامة والأمـن. ووفقـا للدسـتور يقـوم أمـين المظـالم في البرلم

الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك تنفيذ التشريع المتعلق بالأعمال الإرهابية. 
ذكـرت ألمانيـا أن مكافحـة الإرهـــاب تمثــل إحــدى الأولويــات الكــبرى في سياســتها  - ٩
الخارجيـة. وقـد اتخـذت الحكومـة تدابـير شـتى للوفـاء بالتزاماـا الدوليـة وللمسـاهمة في الحـــرب 
الدولية على الإرهاب مـع الاحـترام التـام لحقـوق الإنسـان. وتقـوم السياسـة الخارجيـة الألمانيـة 
على الاعتقاد بأن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مشـروعة دائمـا بموجـب القـانون الـدولي. 
كما يجب بصفة خاصة عدم انتهاك حقوق الإنسان، نظرا لأن المكافحة لا تتصل فقط بحمايـة 
أمن المواطنين ولكنها ترتبـط أيضـا بـالقيم الأساسـية كالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. 
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ووفقا لدستور ألمانيا، فـإن القواعـد الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان تتمتـع بالأسـبقية علـى القـانون 
الفيدرالي، مما يكفل حمايتها في سياق تدابـير مكافحـة الإرهـاب الـتي يحكمـها القـانون الجنـائي 
المحلي. وللحصول علـى مزيـد مـن المعلومـات بشـأن الموضـوع، أشـارت الحكومـة إلى التقـارير 

التي قدمتها إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن. 
ذكرت مالطة أنـه بـالرغم مـن صعوبـة تحقيـق التـوازن بـين ضـرورة حمايـة اتمـع مـن  - ١٠
الآثار المرعبة للإرهاب وحماية حقوق الإنسان الأساسية، فلا بد مـن ذلـك التـوازن للمحافظـة 
على الحرية الشخصية التي يسعى الإرهاب إلى تدميرها. ولذلك، يغدو من الضـروري التفكـير 
في هذه المسألة دف وضع مبادئ توجيهية متفق عليها تزود الـدول بمعايـير وعنـاصر واضحـة 
ترتكز عليها في تصميم تدابير لمكافحة الإرهاب لا تتجاوز حدود ما هـو ضـروري ومشـروع 
في مجال حماية حقـوق الإنسـان. ولاحظـت الحكومـة أن بعـض صكـوك حقـوق الإنسـان تجـيز 
للـدول تقييدهـا في حالـة الحـرب وغيرهـا مـن حـالات الطـوارئ العامـة، وأشـارت إلى أنـه قـــد 
يكون من المفيـد، ضمانـا للتناسـب، أن تـدرس حقـوق الإنسـان الأساسـية غـير القابلـة للتقييـد 
حتى في الحالات التي يجوز فيها هذا التقييد. ونوهت في هـذا الصـدد بأهميـة التعليـق العـام رقـم 
٢٩ للجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنســـان علــى المــادة ٤ مــن العــهد الــدولي الخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية. 
ــوق  وأكـدت المكسـيك أن الـتزام الـدول بمحاربـة الإرهـاب وواجبـها نحـو احـترام حق - ١١
الإنسـان والحريـات الأساسـية لا يتعارضـان، بـل همـا بـالأحرى متكـــاملان، ذلــك لأن النظــام 
القائم على تعزيز القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للجميـع هـو وحـده 
الذي يمكن أن يضمن مكافحة الإرهاب بشكل فعـال. فـاحترام الدولـة لحقـوق الإنسـان يزيـد 
ـــك المتعلقــة بالأشــخاص المشــتبه في قيامــهم  الثقـة في تحقيقاـا وقراراـا القضائيـة، بمـا فيـها تل
بأعمال إرهابية. وأشارت المكسيك إلى أن تدابير مكافحة الإرهاب يمكن أن تتخذ في أوقـات 
السـلم، فضـلا عـن حـالات الطـوارئ أو التراعـات المسـلحة، وقـالت إنـه بـالرغم مـن أن وقــت 
السلم هو الذي ينبغـي أن يحظـى بالاهتمـام في المقـام الأول، يتعـين أن تؤخـذ الظـروف الثلاثـة 
بعين الاعتبار لوضع معيار أدنى للحمايـة. وأوصـت بـأن تنظـر مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان، لدى إعدادها هذا التقرير، في عدد من المسائل الرئيسية، من بينها سـهولة اسـتهداف 
ــد  بعـض الفئـات (كالمـهاجرين وطـالبي اللجـوء والأقليـات)، بتدابـير مكافحـة الإرهـارب والتقي
بمبدأ الشرعية، وحماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة، والحقوق غير القابلة للتقييـد في حـالات 
الطوارئ أو الصراع المسلح. كما قدمت المكسيك لمحـة عامـة عـن التدابـير الـتي اتخذـا لتعزيـز 

احترام حقوق الإنسان من جانب قواا الأمنية. 
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وذكرت السويد أا تعمـل حاليـا مـن أجـل كفالـة امتثـال جـهود مكافحـة الإرهـاب  - ١٢
لأحكـام القـانون الـدولي العـام ومبـادئ حقـوق الإنسـان وسـيادة القـــانون. وأشــارت إلى أــا 
صدقـت علـى كـل اتفاقيـات القـانون الجنـائي الـدولي لقمـع الإرهـاب. ورحبـت بالجـهود الـــتي 
تبذلها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن من أجـل تعزيـز التعـاون والمسـاعدة الدوليـين 
في إطار الجهد العالمي ضد الإرهاب. ولاحظت السويد أن اعتماد مجلس الأمـن عقوبـات ضـد 
أشخاص وكيانات وليس ضد دول أو حكومات ولد نقاشا مكثفا في السويد. ولذلـك شـرع 
البلد في إجراء مناقشـة مـع هيئـات الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي بشـأن السـبل الـتي تكفـل 
بصـورة أفضـل حمايـة حقـوق الأشـخاص في هـذه الحـالات، دون الإخـلال، في الوقـت نفســه، 
بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد الإرهاب. وتؤمـن السـويد بأهميـة تلـك المسـائل لكوـا 
قد تؤثر في الرأي العام حيـال موثوقيـة الأمـم المتحـدة، فضـلا عـن التـأييد العـام للأمـم المتحـدة 
واستمرار الجهود ضـد الإرهـاب. وأشـارت السـويد إلى أن حقـوق الإنسـان تحظـى بالاهتمـام 
الواجب في إطار الإجراءات التشريعية للاتحاد الأوربي. كما أشـارت الحكومـة إلى الضمانـات 
القانونية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهـاب، ولاحظـت أنـه لا يجـوز، 
ـــانون أو أي نــص آخــر إذا كــان يتنــافى والتزامــات الســويد  بموجـب الدسـتور، اعتمـاد أي ق

بموجب الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وذكرت تركيا أا، باعتبارها أحد البلدان الأشـد تضـررا بالإرهـاب، تعتقـد أن علـى  - ١٣
الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع تلك الآفة واستئصالها. وهي تـرى أن التعـاون الإقليمـي 
والدولي ضروري لتحقيق تلك الغاية، وأشارت إلى أا أصبحت طرفا في كل اتفاقيـات الأمـم 
المتحدة الإثنتي عشرة المتعلقة بالإرهاب. كما أشارت إلى الصعوبات المتعلقـة بتحديـد تعريـف 
للإرهاب مقبول عالميا، وذكرت أن وضع اتفاقية شـاملة بشـأن الإرهـاب سـيؤدي دورا مـهما 
في تحقيق التفاهم بين الدول. وذكرت تركيا أيضا أن الإرهاب يرمي إلى القضاء علـى حقـوق 
الإنسان الأساسية، وديد سلامة أراضي الدول وأمنها في الوقت نفسه، وهو يشـكل بطبيعتـه 
ذاـا انتـهاكا للحـق في التحـرر مـن الخـــوف الــذي تؤكــده ديباجــة الإعــلان العــالمي لحقــوق 
الإنسـان، فضـلا عـن مادتـه ٣ الـتي تؤكـد حـق الجميـع في الحيـاة والحريـة والأمـــن الشــخصي. 
وذكـرت أن الاعتقـاد بـأن الـدول هـي الجهـة الوحيـدة الـتي يمكـن أن تنتـهك حقـوق الإنســـان 
مناف للمادة ٣٠ من الإعلان؛ فالإرهابيون أيضا يمكـن أن ينتـهكوا حقـوق الإنسـان. وقـالت 
الحكومة إنه ينبغي مواصلة التركيز على مسؤولية الدول الـتي تدعـم الإرهـاب بطريقـة مباشـرة 
أو غـير مباشـرة، فضـلا عـن محاسـبة الأطـراف الفاعلـة مـن غـير الـدول. وترفـــض تركيــا ربــط 
الإرهاب بأي ديانة أو هوية إثنية أو لون أو عرق أو منطقـة جغرافيـة معينـة. ولاحظـت أخـيرا 
أن الحجج التي تقرن الإرهـاب بالأسـباب المتجـذرة في الظـروف الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو 
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السياسية لبلد بعينه قد تضفي إلى حـد مـا المشـروعية علـى الإرهـاب، وقـالت إـا تؤمـن إيمانـا 
قويا بضرورة عدم قبول الإرهاب مهما كانت أسبابه. 

وأعـادت فـترويلا تـأكيد إدانتـها لجميـع أعمـال وأسـاليب وممارسـات الإرهـاب مــهما  - ١٤
ــدد  تكـن دواعيـه أو أهدافـه. وقـالت إن تلـك الأعمـال تضـر بالعلاقـات الوديـة بـين الـدول و
الأمــن الــدولي وســلامة الأراضــي وتزعــزع أركــان التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومـــن 
الضروري، لدى تحليل الإرهاب، سواء على الصعيد العالمي أو فيما يتعلق بمواضيع محددة مثـل 
حقوق الإنسان، أن يتم تأكيد المسـؤولية الرئيسـية للـدول عـن التحقيـق في الأنشـطة الإرهابيـة 
ـــانون الــدولي، إذ أن إلقــاء المســؤولية  والمعاقبـة عليـها. وهـذا أمـر لازم لعـدم تجـاوز حـدود الق
المباشرة على كاهل المنظمات الدوليـة قـد ينتـج عنـه تنـازع مـع النظـم القانونيـة الوطنيـة. وقـد 
أصبح هذا الأمر جليا في تناول مجلس الأمن للمسائل التي ليس له ا اختصاص واضح المعـالم. 
وأشـارت فـترويلا إلى أـا صدقـت علـى عـــدد مــن صكــوك الأمــم المتحــدة ومنظمــة الــدول 

الأمريكية المتعلقة بالإرهاب، كما وقعت عدة صكوك أخرى أو أا بصدد دراستها. 
ويمكن الاطلاع على النصوص الكاملة للردود الواردة في ملفات الأمانة العامة.  - ١٥

 
عمل الأمم المتحدة   ثالثا -

ــوم  شـكلت أهميـة حقـوق الإنسـان لمكافحـة الإرهـاب أحـد المواضيـع الرئيسـية الـتي يق - ١٦
عليـها عمـل الأمـم المتحـدة. فقـد ذكـر الأمـين العـــام في ملاحظــات أدلى ــا أمــام الاجتمــاع 
الخاص الذي عقدته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمـن في ٦ آذار/مـارس ٢٠٠٣ مـع 
المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، أنه ما دام الإرهاب يتضمـن الاسـتخدام المقصـود 
للعنف بطريقة تشكل انتهاكا للقانون، ينبغي أن يسعى الـرد علـى الإرهـاب إلى كفالـة سـيادة 
القـانون. وأضـــاف قــائلا �إن الأعمــال الإرهابيــة، وبخاصــة مــا ينطــوي منــها علــى إزهــاق 
الأرواح، تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسـان. وينبغـي في الـرد علـى الإرهـاب وفي الجـهود 
المبذولـة لإحباطـه والحيلولـة دون وقوعـه الحـــرص علــى التقيــد بحقــوق الإنســان الــتي يــهدف 
الإرهابيون إلى القضاء عليها. إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وسـيادة القـانون 
أدوات أساسية في الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وليست امتيازات يمكـن التضحيـة ـا 

في أوقات التوتر(١)�. 
وفي سـياق متابعـة تقريـر الفريـق العـــامل المعــني بالسياســات المتعلقــة بــالأمم المتحــدة  - ١٧
والإرهاب الذي أنشأه الأمين العـام (A/57/273-S/2002/875، المرفـق)، ينتظـر أن تنشـر الأمـم 
ـــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة،  المتحـدة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجـزا لاجتـهادات الأم
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قامت بإعداده مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موضـوع حقـوق الإنسـان ومكافحـة 
الإرهـاب. ويـــهدف المؤلــف إلى مســاعدة واضعــي السياســات وغــيرهم علــى وضــع تصــور 
لاسـتراتيجيات مكافحـة الإرهـــاب الــتي تحــترم حقــوق الإنســان احترامــا كــاملا. وواصلــت 
ـــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة لــس الأمــن  مفوضيـة حقـوق الإنسـان حوارهـا النـافع مـع لجن
وأتاحت لها المذكرات التوجيهية المتعلقة بالامتثال للمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان في سـياق 

دراستها للتقارير المقدمة وفقا لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)(٢). 
ـــة للأمــم المتحــدة والمنشــأة بموجــب  ومـا انفكـت الهيئـات والإجـراءات الخاصـة التابع - ١٨
معاهدات حقوق الإنسان تولي اهتماما وثيقا لمسألة حماية حقـوق الإنسـان في سـياق مكافحـة 
الإرهاب. وعلى نحو مـا سـيتبين أدنـاه، أصـدرت ملاحظـات وتحليـلات رسميـة واسـعة النطـاق 
بشأن هذا الموضوع. ففي الفترة ما بـين أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وهـو التـاريخ الـذي اتخـذ فيـه 
مجلس الأمن القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) ونيسان/أبريل ٢٠٠٣، مثلا، نظرت لجنة الأمم المتحـدة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان في تقـارير ١٦ دولـة طرفـا في العـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 
والسياسية، وأكدت لدى نظرهـا في سـبعة مـن تلـك التقـارير عـددا مـن الشـواغل فيمـا يتعلـق 
بتدابير مكافحة الإرهاب. وكثيرا ما أكدت اللجنة وجـوب أن تمتثـل الـدول الأطـراف امتثـالا 
كـاملا لأحكـام العـهد في التدابـير المتخـذة تنفيـذا للقـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وكــان مــن بــين 
المبادرات المهمــة الإحاطـة الـتي قدمـها للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أحـد كبـار موظفـي لجنـة 
مكافحة الإرهاب، يـوم ٢٧ آذار/مـارس في جنيـف، والـتي تلتـها إحاطـة أخـرى قدمـها للجنـة 
مكافحة الإرهاب نائب رئيس اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان يـوم ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ 

في نيويورك. 
وعقـد المقـررون والممثلـون الخـاصون، والخـبراء المســـتقلون، ورؤســاء الأفرقــة العاملــة  - ١٩
التـابعون للأمـم المتحـدة اجتماعـهم السـنوي في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ بجنيـف واعتمـدوا بيانــا 
أعلنـوا فيـه أـم إذ يشـاركون في الإدانـة العالميـة للإرهـاب، يعربـون عـن قلقـهم العميـق لكــثرة 
السياسات والتشريعات والممارسات الـتي تعتمدهـا بصـورة مـتزايدة بلـدان كثـيرة حاليـا باسـم 
محاربة الإرهاب، مما يؤثر تأثيرا سلبيا علـى التمتـع بجميـع حقـوق الإنسـان تقريبـا – مـن مدنيـة 
وثقافيـة واقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة. ووجـهوا الانتبـاه إلى الخطـر الكـــامن في الاســتخدام 
العشوائي للفظة �الإرهاب�، وإلى ما ينجم عن ذلك من فئات جديدة مـن التميـيز. وأعربـوا 
عن استنكارهم لما يتعرض له المدافعون عن حقـوق الإنسـان، بذريعـة مكافحـة الإرهـاب، مـن 
ديـد ومـا يتـم مـن اسـتهداف للجماعـات الضعيفـة والتميـيز ضدهـــا علــى أســاس الأصــل أو 
– الاقتصـادي، وخاصـة المـهاجرين واللاجئـين وطـــالبي اللجــوء والســكان  الوضـع الاجتمـاعي 
الأصليين والذين يقاتلون من أجل حقوقهم في الأرض أو ضد الآثار السلبية لسياسـات العولمـة 
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الاقتصادية. وأعلنوا التزامهم، كل في نطـاق ولايتـه، برصـد التطـورات في هـذا اـال، ودعـوا 
الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التحلـي باليقظـة مـن أجـل منـع أي سـوء 

استخدام لتدابير مكافحة الإرهاب. 
وألقـى مفـوض الأمـم المتحـدة الســـامي لحقــوق الإنســان كلمــة أمــام لجنــة مكافحــة  - ٢٠
الإرهـاب، في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أكـد فيـها اقتناعـه بـأن أفضـل اسـتراتيجية - بــل 
الاسـتراتيجية الوحيـدة - لعـزل الإرهـا ب ودحـره تتمثـل في احـترام حقـوق الإنسـان وتعزيـــز 
العدالة الاجتماعية وتقويـة الديمقراطيـة والتمسـك بأولويـة سـيادة القـانون. وأضـاف قـائلا إننـا 
بحاجة إلى أن نستثمر بصورة أقوى في تعزيز حرمة حيـاة كـل إنسـان وقيمتـها؛ ونحتـاج إلى أن 
نبين أننا نرعى الأمن للجميع لا للقلة فقــط؛ ونحتـاج لأن نكفـل أن يفـهم الحكـام والمحكومـون 
ويدركوا أن عليهم أن يعملوا في نطاق القانون. وقد أخطرت مفوضيـة حقـوق الإنسـان لجنـة 
ـــاون التقــني لمســاعدة الــدول في مجــال حمايــة حقــوق  مكافحـة الإرهـاب بإتاحـة برنامجـها للتع

الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب. 
وأشارت مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين إلى أن الشـواغل الأمنيـة منـذ ١١  - ٢١
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ قد هيمنت على النقاش المتعلق باللجوء، بل وطغت أحيانا علـى مصـالح 
الأشـخاص المشـروعة في التمتـع بالحمايـة. وأعلنـت مفوضيـة شـؤون اللاجئـين في ورقـة بشـــأن 
سياستها العامة أا فيما تؤيد كل الجهود الرامية إلى المكافحة الفعالة للإرهاب، تظل قلقة مـن 
ــــــاب  أن طــــالبي اللجــــوء مــــن ذوي النيــــات الحســــنة قــــد يتحولــــون إلى ضحايــــا في أعق
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ نتيجة للتحيز السائد بين أوساط العامة والتشــريعات التقييديـة علـى 
نحـو لا مـبرر لـه أو غـير ذلـك مـن التدابـير، وأن معايـير حمايـة اللاجئـين الـتي وضعـت بدقـة قــد 
تتآكل. كما أشارت المفوضية إلى أنه في إطار التعـامل مـع خطـر الإرهـاب في سـياق اللجـوء، 
فقد نص تعريف اللاجئين الوارد في اتفاقية ١٩٥١ المتعلقة بمركـز اللاجئـين نصـا صريحـا علـى 

استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة من وضع اللاجئين(٣). 
 

إجراءات المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية   رابعا -
وردت الردود التالية من المنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى الرسـالة  - ٢٢
الموجهة في آذار/مارس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للحصـول علـى آراء 
تلك المنظمات والمعلومات المتاحة لها بشـأن مسـألة حمايـة حقـوق الإنسـان في سـياق مكافحـة 

الإرهاب.  
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المنظمات الإقليمية  ألف -
زود الاتحـاد الأفريقـي المفـوض السـامي بنسـخة مـن التقريـر الشـــامل الــذي قدمــه إلى  - ٢٣
الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة مكافحة الإرهاب مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون 
 Add.1 و S /AC.40/2003/SM.1/2 الإقليميـة في آذار/مـارس ٢٠٠٣ بنيويـــورك (انظــر الوثيقــة
و Corr.1 و 2). ويشير التقرير، في جملة أمور، إلى دخول اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقيـة لمنـع 
الإرهاب ومكافحته (اتفاقية الجزائر) حيز النفـاذ في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وتتضمـن 
اتفاقية الجزائر في المادة ٢٢ نصا يلزم الدول بالامتثال للمبادئ العامة للقانون الدولي، وخاصـة 
ـــا قــدم الاتحــاد  القـانون الإنسـاني الـدولي، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب. كم
الأفريقي نسخة من خطة عمله التي اعتمدت أثناء الاجتماع الحكومي الدولي الرفيـع المسـتوى 
ـــول/ســبتمبر  للاتحـاد الأفريقـي المتعلـق بمنـع الإرهـاب ومكافحتـه في أفريقيـا، الـذي عقـد في أيل

٢٠٠٢ في الجزائر العاصمة. 
وأشارت رابطة الدول المستقلة إلى أن العمل قد بدأ في تيسير انضمـام دولهـا الأعضـاء  - ٢٤
إلى جميع صكوك الأمم المتحدة ومجلس أوربـا ذات الصلـة بمسـألة الإرهـاب. وذكـرت الرابطـة 
أـا مـا فتئـت تـولي اهتمامـا وثيقـا لمسـائل حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية في المكافحــة 

الدولية للإرهاب. 
ــــة بحقـــوق الإنســـان  وأشــار مجلــس أوروبــا إلى إصــداره �المبــادئ التوجيهيــة المتعلق - ٢٥
ومكافحـة الإرهـاب� الـذي اعتمدتـه لجنــة الــوزراء في ١١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢. كمــا أطلــع 
المفوض السامي على أنشطة أخرى، من بينها إعداد بروتوكول معدل للاتفاقية الأوربية لقمـع 
الإرهاب. ويأذن البروتوكول، الذي فتح باب التوقيع عليه في آيار/مايو ٢٠٠٣ ووقعتـه أكـثر 
من ٣٠ دولة، للدول بأن تقوم، في جملة أمور، برفض التسليم للبلـدان الأخـرى عندمـا يكـون 
هناك خطر تطبيق عقوبة الإعدام، أو تعذيب أحد المتهمين أو سـجنه مـدى الحيـاة دون إخـلاء 

سبيل مشروط. 
ـــنوي عــن حالــة  وقدمـت اللجنـة الأوربيـة للمفـوض السـامي نسـخة مـن تقريرهـا الس - ٢٦
الحقـوق الأساسـية في الاتحـاد الأوروبي، ويتنـاول فـرع مـن التقريـر مسـألة التـوازن بـين الحريـــة 

والأمن في سياق مواجهة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأخطار الإرهاب. 
ونشـرت لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان تقريـرا خاصـا مـهما عـن الإرهــاب  - ٢٧
وحقـوق الإنسـان في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. ويقـدم التقريـر نظـرة شـــاملة علــى تلــك 
المسألة وتحليلا لها، كما تقدم فيه اللجنة توصيات للدول الأعضاء في منظمة الـدول الأمريكيـة 
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مـن أجـل كفالـة تقيـد تدابـير مكافحـة الإرهـاب بالتزامـات حقـوق الإنسـان الدوليـة والقــانون 
الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين. 

وأحـالت جامعـة الـدول العربيـة المفـوض السـامي إلى أحكـــام الاتفاقيــة العربيــة لقمــع  - ٢٨
الإرهـاب الـتي دخلـت حـيز النفـاذ في أيـار/مـايو ١٩٩٩. وتعلـن الاتفاقيـة في ديباجتـــها الــتزام 
الأطـراف الموقعـة بالمبـادئ الأخلاقيـة والدينيـة السـامية، ولا سـيما مبـادئ الشـريعة الإســلامية، 
فضلا عن التراث الإنساني للأمة العربية الرافضة لكـل أشـكال العنـف والإرهـاب والداعيـة إلى 
ـــى ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة  حمايـة حقـوق الإنسـان. وتؤكـد الـتزام الأطـراف الموقعـة عل
وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الصكوك الدولية الأخرى الـتي هـي أطـراف فيـها. وقـالت 
جامعة الدول العربية إن عدة أحكـام مـن الاتفافيـة تسـهم في حمايـة حقـوق الإنسـان، بمـا فيـها 

أحكام المواد ١ و ٢ و ٤ و ٦. 
وأطلعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المفوض السامي علـى عـدد مـن المبـادرات،  - ٢٩
مـن بينـها اعتمـاد خطـة عمـل بوخاريسـت في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، الـتي ــدف إلى 
إنشاء إطار تقوم فيه الدول المشاركة والمنظمة ككل باتخاذ إجـراءات شـاملة في نطـاق المنظمـة 
لمكافحة الإرهاب في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الـدولي لحقـوق 
الإنسـان وغـيره مـن معايـير القـانون الـدولي ذات الصلـة. وفي كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، 
اعتمد الس الوزاري ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع الإرهـاب ومكافحتـه. وقـد 
عين مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسـان التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا 
في وارسـو، منسـقا لمســـائل مكافحــة الإرهــاب، تشــمل اختصاصاتــه تحليــل تدابــير مكافحــة 

الإرهاب في أبعادها المتعلقة بحقوق الإنسان. 
 

المنظمات غير الحكومية  باء -
ـــا منــذ اتخــاذ قــرار الجمعيــة العامــة  أبلغـت منظمـة العفـو الدوليـة المفـوض السـامي أ - ٣٠
٢١٩/٥٧ لاحظت بقلق عميق أن المناخ الدولي المؤيد لمكافحة الإرهاب قـد دفـع العديـد مـن 
الحكومـات إلى تقويـض نظـام الأمـن الجمـاعي الـــذي يمثلــه القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان 
والقــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي للاجئــين. وأبــرزت منظمــة العفــو الدوليــــة في 
مراسلاا مع هيئات حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة، الشـواغل المتعلقـة بـالأثر السـلبي 
لتدابير مكافحة الإرهاب على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ٣٤ بلـدا. وتشـمل اـالات 
المثيرة للقلق ادعاءات الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وترحيـل الرعايـا الأجـانب. وفي 
إطار تقريرها إلى مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، قدمـت المنظمـة ١٢ وثيقـة وتقريـرا 

يخص منها بلدا بعينه عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. 
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وزودت رابطة منع التعذيب المفوض السامي بنسخة من ورقة تعـرض موقـف الرابطـة  - ٣١
من المسألة، أكدت فيها أن أي تقييد لحقوق معينة في سـياق تدابـير مكافحـة الإرهـاب يخضـع 
لقيود صارمة، بما في ذلك القيود التي يفرضها مبـدأ الضـرورة والتناسـب. وأكـدت الرابطـة أن 
بعض الحقوق غير قابلة للتقييد في كل الظروف، ومن بينها منع التعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
ـــة الدوليــة لجامعــــات حقــوق الإنســان، مفوضيــة حقــوق الإنســان  أبلغـــت الرابط - ٣٢
ـــوق الإنســان والإرهــاب،  بالتزامـها بـأن تـزود المفوضيـة بجميـع المعلومـات المتعلقـة بمسـألة حق
وقدمـت لهـا في هـذا الصـدد نسـخة مـن التقريـر السـنوي لمرصـد حمايـة المدافعـــين عــن حقــوق 

الإنسان. 
أطلعت الدائرة الدولية لحقوق الإنسان، المفوضية على مـا تقـوم بـه مـن تحليـل فعلـي  - ٣٣
لحالة حقوق الإنسان وبخاصة في جانبها المتعلق بالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان في سـائر أنحـاء 
العالم. وقدمت إلى المفوضية بيانات وتقارير تغطي أعمـال ثلاثـة اجتماعـات دوليـة عقـدت في 
عام ٢٠٠٢ وركز فيها على تأثير تدابير مكافحة الإرهاب على أوضاع المدافعـين عـن حقـوق 

الإنسان. 
 

مجالات الاهتمام بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب   خامسا -
ســـلطت الهيئـــات المنشـــأة بموجـــب معـــاهدات الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســــان،  - ٣٤
والإجراءات الخاصة التي اتخذا في هذا الصدد، الأضواء على اـالات المعنيـة مبعـث الاهتمـام 
والتي تعرضت لضغوط في سياق أعمال مكافحة الإرهاب. وتتطلـب �نقـاط الضغـوط� هـذه 
اهتماما خاصا ليتسنى إعمال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان فيما يبـذل مـن جـهود لمكافحـة 

الإرهاب. 
 

الحق في الحياة  ألف -
الحـق في الحيـاة لا يجـوز الانتقـاص منـــه أيــا كــانت الظــروف، بمــا في ذلــك حــالات  - ٣٥
الطوارئ. وقد اتضح أن هذا الأمر ينطبق بصورة خاصة على الجهود التي تبذل لإلقـاء القبـض 
علـى المشـتبه في أـم إرهـابيون، وكذلـك علـى الإجـراءات الـتي قـد تفضـي إلى تطبيـــق عقوبــة 
الإعدام. وقد أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء عـدة أمـور مـن 
بينها استخدام الأسلحة في معـارك تشـن باسـم مكافحـة الإرهـاب وتـودي بـأعداد كبـيرة مـن 
الأرواح(٤). وفيما يتعلق بعقوبـة الإعـدام، لاحظـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في تعليقـها 
العام رقم ٢٩، أن أي محاكمة يمكن أن تفضي إلى إنزال عقوبة الإعدام (حـتى وإن كـان ذلـك 
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أثناء حالة طوارئ) يجب أن تتوافق مع الأحكام ذات الصلة في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق 
المدنية والسياسية، بمــا فيـها أحكامـه المتعلقـة بقواعـد الإجـراءات القانونيـة والمحاكمـة العادلـة(٥) 

نظرا لأن الحق في الحياة حق لا يجوز عدم التقيد به بطبيعته. 
 

الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  باء -
اللاإنسانية أو المهينة 

إن الحق في عدم التعرض للتعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو  - ٣٦
اللاإنسانية أو المهينة حق لا يجوز عدم التقيد به أيا كـانت الظـروف. وقـد نظـرت لجنـة الأمـم 
المتحدة لمناهضة التعذيب في استخدام التعذيب والمعاملـة القاسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب 
وشـددت علـى أنـه �لا يجوزالتـذرع بـأي ظـروف اسـتثنائية أيـا كـــانت، ســواء أكــانت هــذه 
ـــة مــن  الظـروف حالـة حـرب أو ديـدا بـالحرب أو عـدم اسـتقرار سياسـي داخلـي أو أيـة حال

حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب�(٦). 
وتعـرض المقـرر الخـاص في تقريـره إلى لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في دورــا  - ٣٧
الثامنة والخمسين لعام ٢٠٠٢، إلى أنه لا يجـوز عـدم التقيـد بـالحق في عـدم التعـرض للتعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وشـدد علـى أن السـند 
القانوني والمعنوي للحظر �مطلـق وإلزامـي وينبغـي ألا يفضـي في أي ظـرف مـن الظـروف إلى 
تحقيق مصالح وسياسات وممارسـات أخـرى أو أن يكـون خاضعـا لهـا�(٧). وتماشـيا مـع ذلـك، 
استعرض المقرر الخاص، في تقريره إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين، المعلومـات 
الـتي وردت إليـه بشـأن تدابـير مكافحـة الإرهـاب وأعـرب عـن قلقـــه مــن أن �أحكــام بعــض 
التشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني قد لا توفر ضمانات قانونيـة كافيـة 
علـى النحـو المتوخـى فــــي القانـــــون الدولـــــي لحقـــــوق الإنسـان مـــن أجــل منــع انتــهاكات 
حقوق الإنسان، لا سيما الضمانـات الـتي تمنـع وتحظــــر التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة 

السيئة�(٨). 
 

الظروف والمعاملة في الاحتجاز   جيم –
وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رأيها بأنه لا يجـوز تقييـد حـق المحتجزيـن في  - ٣٨
أن يعاملوا بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، مما يفرض التزاما مطلقا علـى الـدول 
حتى وإن لم يكن العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية قـد نـص علـى ذلـك علـى 
وجه التحديد(٩). ووجدت اللجنة أن هذا الحق قد انتـهك في القضيـة رقـم ١٩٩٤/٥٧٧ الـتي 
احتجز فيها أحد المتهمين بالإرهاب (أدين بعد تسعة أشـهر) في الحبـس الانفـرادي وحـرم مـن 
الاتصال بمحامٍ طوال مـا لا يقـل عـن تسـعة أشـهر بعـد اعتقالـه، ومـن الاتصـال بأسـرته طـوال 
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أكثر من عامين، وعـزل عـن الآخريـن في زنزانـة ضيقـة يقضـي فيـها يوميـا بمفـرده ٢٣ سـاعة، 
ولا تدخلها أشعة الشمس سوى لفترة لا تزيد على عشر دقائق. 

 
مبدأ المشروعية  دال -

ـــة إلا بموجــب  شـدد فقـه القـانون الـدولي طويـلا علـى أهميـة مبـدأ المشـروعية (لا جريم - ٣٩
القانون) الذي ينص على وجـوب تعريـف السـلوك الإجرامـي وفقـا للقـانون بـدلا مـن تعريفـه 
بعد وقوع الجريمة، مع التزام الدقة الكافية في ذلك للحيلولة دون إنفاذه بصـورة تعسـفية. وقـد 
أعربت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان عـن قلقـها البـالغ مـن تدابـير مكافحـة الإرهـاب، بمـا في 
ذلك التعاريف القانونية لجريمة الإرهاب ذاا، حيـث أـا فضفاضـة إلى حـد تنتـهك معـه مبـدأ 
المشـروعية. وتقـول اللجنـة إن تعريـف الإرهـاب في أحـد التشـريعات الوطنيـــة كــان فضفاضــا 

بدرجة يشمل معها مجموعة كبيرة من الأفعال التي تتفاوت خطورا(١٠). 
 

الاحتجاز قبل المحاكمة  هاء -
أثـارت مسـألة الاحتجـــاز قبــل المحاكمــة عــددا مــن الاهتمامــات في ســياق مكافحــة  - ٤٠
الإرهاب، تشمل إخضاع هذا الاحتجاز للمراقبة القضائية، والحق في عدم التعـرض للتعذيـب، 
وحق المحتجز في الاطـلاع فـورا علـى أسـباب اعتقالـه والتـهم الموجهـة إليـه، وحظـر الاحتجـاز 
لفترة طويلة قبل المحاكمة. وأعربـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان عـن مبـدأ عـام مفـاده أنـه، 
ضمانا لحماية الحقوق التي لا يجوز عدم التقيـد ـا، يجـب عـدم الانتقـاص مـن حـق المحتجـز في 
المثول أمام القضاء للبت دون تأخير في مشروعية احتجازه، حـتى ولـو كـانت الدولـة لم تتقيـد 
بأحكام معينة في العهد بحجة وجود حالة طوارئ(١١). وفيما يتعلق بما يسمى الحبـس الوقـائي، 
ذكرت اللجنة أنه يجب ألا يكون تعسـفيا وأن يسـتند إلى حجـج وإجـراءات أرسـاها القـانون، 
ويجب أن تقدم المعلومات المتعلقة بأسباب الاحتجاز، وأن تتاح إمكانيــة مراقبـة المحكمـة، كمـا 
يجب تعويض المحتجز متى ثبت وجـود خـرق للقـانون(١٢). وخلصـت اللجنـة إلى أن انتـهاكات 
ـــق  لهـذه المبـادئ حصلـت في عـدة قضايـا تتصـل بتدابـير مكافحـة الإرهـاب، وبخاصـة فيمـا يتعل

بحالات تمديد فترة الاحتجاز قبل المحاكمة(١٣). 
وكمبـدأ عـام، ذكـرت اللجنـة أن الاحتجـاز قبـل المحاكمـة �ينبغـــي أن يكــون إجــراء  - ٤١
استثنائي ويستغرق أقصر وقت ممكـن�(١٤). وورد عـن اللجنـة قولهـا إن تمديـد فـترة الاحتجـاز 
قبل المحاكمة إنما يمثـل في الواقـع انتـهاكا لحـق افـتراض الـبراءة(١٥). وأعـرب أيضـا عـن تخوفـات 
بشأن الاحتجاز في الحبس الانفرادي قبــل المحاكمـة. ولاحظـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
أن تمديـد الاحتجـاز قـد ينتـهك حـق المحتجـز في عـدم التعـرض للتعذيـب وغـــيره مــن ضــروب 
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ــــه في أن يحـــاكم وفقـــا لقواعـــد  المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة فضــلا عــن حقوق
الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين ٩ و ١٤ من العهد(١٦). 

 
الحق في محاكمة عادلة  واو -

سلطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الأضواء على جوانب شتى من الحـق في محاكمـة  - ٤٢
عادلة باعتبارها من اـالات الـتي تسـتحق ألا يغفـل الاهتمـام ـا في غمـرة الملاحقـة القضائيـة 
للإرهـاب. وأعربـت عـن رأي مفـاده أنـه بـالرغم مـن أن بعـض العنـاصر في المـادة ١٤ المتعلقـــة 
بالحق في المحاكمة وفق قواعد الإجراءات القانونيـة ملزمـة للـدول، حـتى في حـالات الطـوارئ، 
على الرغم من أنه لم ينص علـى عـدم جـواز عـدم التقيـد ـا في المـادة ٤ مـن العـهد. وتشـمل 
هذه العناصر افتراض البراءة، والشروط الأساسـية للحـق في محاكمـة عادلـة المتأصلـة في مبـادئ 
المشروعية وسيادة القانون. وشددت اللجنة علـى أن المحـاكم القانونيـة وحدهـا هـي الـتي يجـوز 

لها محاكمة الأشخاص على ارتكاب الجرائم وإدانتهم(١٧). 
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من اسـتخدام المحـاكم العسـكرية وغيرهـا مـن المحـاكم  - ٤٣
الخاصة لمقاضاة الجرائم المتصلة بالإرهاب. وانتقدت اللجنة المحاكمات التي أجرا نفـس القـوة 
العسـكرية الـتي تحتجـز المتـهم وتوجـه إليـه الاامـات، وبخاصـة عندمـا يكـــون أعضــاء المحكمــة 
ضباطا عاملين في الخدمة ولا يوجد ترتيب لإعـادة النظـر في الأحكـام مـن قبـل محكمـة أعلـى، 
وقالت إن هذه النقائص تثير شكوكا خطـيرة بشـأن اسـتقلالية وحيـدة المحـاكم العسـكرية(١٨). 
وحثت اللجنة على أن تتولى محـاكم مدنيـة عاديـة محاكمـة المدنيـين في جميـع القضايـا، وتعديـل 
أي قوانين أو تدابير تنـص علـى خـلاف ذلـك(١٩). وشـددت علـى أهميـة حـق المتـهم في طلـب 

مراجعة أي إدانة أو حكم لدى محكمة مستقلة أعلى، وفقا لما ينص عليه القانون(٢٠). 
 

الحق في الاتصال بمحام  زاي -
أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تدابـير مكافحـة الإرهـاب تسـمح  - ٤٤
بحرمـان المعتقـل مـن الاتصـال بمحـام أثنـاء الفـترة الـتي تعقـــب اعتقالــه مباشــرة. فلقــد ذكــرت 
ـــذا  اللجنـة، مثـلا، في حالـة حـرم فيـها المعتقـل مـن الاتصـال بمحـام لمـدة ٤٨ سـاعة، أن مثـل ه
الإجراء بحاجة إلى تبرير نظرا للالتزامات المترتبة علـى المـادتين ٩ و ١٤ مـن العـهد، ولا سـيما 

حيثما توافرت سبل أقل اقتحاما لبلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الحرمان من الحق. 
حرية الفكر والضمير والمعتقد  حاء -

شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن المـادة ٤ مـن العـهد لا تجـيز تقييـد الحـق  - ٤٥
في حريـة الفكـر والضمـير والمعتقـد. وأكـــدت اللجنــة أن الــدول ملزمــة، وبخاصــة في أعقــاب 
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أحداث ١١ أيلول/سبتمبر الكارثية، بأن تتخــذ الخطـوات اللازمـة لمنـع الجرائـم المرتكبـة بدافـع 
الحقد الديني، وكفالة حماية جميع الأشخاص من التعرض للتمييز بسبب معتقدام الدينية. 

الحق في التعبير والتجمع  طاء -
يمكن أن تؤدي تدابير مكافحة الإرهـاب، في بعـض الحـالات، إلى قيـود علـى الحـق في  - ٤٦
حرية التعبير والتجمع. ذلك أن الدول يجوز لها بموجب العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية ألا تتقيد ذه الحرية في حالات الطوارئ. التي دد بقـاء الدولـة، شـريطة أن تلـتزم 
بالشروط المحددة المتصلة بإعلان حالة الطــوارئ. ويجـوز للـدول أيضـا أن تفـرض بعـض القيـود 
حـتى وإن لم تكـــن هنــاك حالــة طــوارئ، ولكــن شــريطة أن تكــون، حســبما نــص عليــه في 
الفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد �محددة بنص القـانون وأن تكـون ضروريـة لاحـترام حقـوق 
الآخريـن أو سمعتـهم [أو] لحمايـة الأمـن القومـي أو النظـام العـام أو الصحـــة العامــة أو الآداب 
العامـة�. وقـد شـددت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان علـى أنـه يجـب تـبرير أي قيـود بتحديــد 

دقيق لطبيعة الخطر الذي قد يترتب على ممارسة هذا الحق على نحو كامل(٢١). 
 

الحق في عدم التعرض للتمييز  ياء -
شدد عدد من آليات الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان، مـن بينـها اللجنـة المعنيـة بحقـوق  - ٤٧
الإنسـان ولجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـــري، والمقــرر الخــاص المعــني بالأشــكال المعــاصرة 
للعنصرية والتمييز العنصـري وكُـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، علـى أن تدابـير 
مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حظـر التميـيز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو 
نوع الجنس، أو الدين ، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو ما إلى ذلك مـن حجـج(٢٢). 
فلجنة القضاء علـى التميـيز العنصـري قـد شـددت، مثـلا، في معـرض إشـارا إلى التدابـير الـتي 
تستهدف أفرادا من جماعات معينة، على الالتزام الواقع على الدول �بأن تكفـل ألا يكـون في 
التدابير التي تتخذ لمكافحـة الإرهـاب، أي تميـيز مقصـود أو فعلـي يقـوم علـى أسـاس العـرق أو 
ــــيز  اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثــني�(٢٣). وأعربــت لجنــة القضــاء علــى التمي
العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسـان كلاهمـا عـن القلـق مـن حـالات المضايقـة الـتي تمـارس 
علـى نطـاق واســـع ضــد أشــخاص مــن خلفيــات معينــة، فضــلا عــن اســتخدام الاســتهداف 

العنصري(٢٤). 
ووجه المقرر الخـاص المعـني بالأشـكال المعـاصرة للعنصريـة والتمييــز العنصـري وكُــره  - ٤٨
ـــر خــاص قدمــه إلى لجنــة حقــوق  الأجانــب ومـا يتصــل بذلـك مــن تعصـب، الانتبـاه في تقري
الإنسان في دورا التاسعة والخمسين، إلى �خطـورة الوضـع الـذي يعيشـه المسـلمون والعـرب 
في البلدان غيـــر الإسلاميـــة، وهي نتيجة مباشـرة ومثبتـة ومعـترف ـا أسـفرت عنـها أحـداث 
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١١ أيلـول/سـبتمبر�(٢٥). وأوصـى بـأن تشـجع اللجنـة الـدول �علـــى أن تتخــذ، علــى ســبيل 
الاستعجال، �تدابير وقائية لكفالة الممارسة الكاملة وغـير المنقوصـة للحقـوق الدينيـة والثقافيـة 
وحمايـة المحتجزيـن مـن التعسـف والحبـس المطـول، ومـن أجـل ضمـان حمايـة الحقـوق الأساســية 

كالحق في المساواة أمام القانون والسلامة الشخصية والمحاكمة العادلة�(٢٦). 
 

معاملة الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء  كاف -
أعربـــت مفوضيــــة الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين عـن القلـق مـن المحـاولات الراميـة  - ٤٩
إلى إقامـة صلـــــة لا مبـــــرر لهـا بـــين اللاجئــين والإرهــاب وتقويــض الحــق في طلــب اللجــوء 
والتمتع به فرارا من الاضطهــــاد. وأشارت المفوضية إلى أن عددا من الـدول أعـادت النظـر في 
نظمها المتعلقة باللجوء من منظور أمني، حيث قـامت بتشـديد بعـض الإجـراءات واسـتحدثت 
تعديلات كبيرة وذلك، مثلا، عن طريق توسيع نطـاق المـبررات الأمنيـة للاحتجـاز أو مراجعـة 
المطالبات سعيا إلى كشف أخطـــــار أمنيــــة محتملـة. وتـــــرى المفوضيـة أنـه رغـم أن الصكـوك 
ـــة بــاللاجئين لا تكفــل المــلاذ الآمــن للإرهــابيين ولا تحميــهم مــن المقاضــاة  الدوليـــــــة المتعلق
الجنائيــــــة، فقــــــد لوحـظ منــــذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ أن أحكـــام اتفاقيــة ســنة ١٩٥١ 
المتعلقة بمركـــــز اللاجئيـــــن قـــــد وسعت في بعـض الحـالات، بمـا يتيـح اسـتبعاد اللاجئـين مـن 
هـــــذا المركـــــز أو طردهم. وفـــــي بعض البلدان، شـكَّل الإدمـاج الرسمـي لفقـرات الاسـتبعاد 
فـــــي التشريعات الوطنيـــــة لأول مرة تطـورا محمـودا. غـير أنـه نظـرا لطـابع الاسـتبعاد المعقـد، 
ـــم النظــر فيــه في ســياق إجــراءات اللجــوء العاديــة أو في ســياق  حثـت المفوضيــــة علـى أن يت
ــــه في مرحلـــة المقبوليـــة أو في إطـــار الإجـــراءات  الوحــدات المتخصصــة، بــدلا مــن النظــر في

المستعجلة. 
وفيمـا يتعلـق بـالخطوات الــتي اتخذــا المنظمــات الدوليــة مــن أجــل اعتمــاد صكــوك  - ٥٠
لمكافحة الإرهاب، فقد شجعت المفوضية على إدراج تعاريف دقيقة وتجنـب إقامـة ترابـط غـير 
مـبرر بـين طـالبي اللجـوء واللاجئـين مـن جهـــة، والإرهــابيين مــن جهــة أخــرى. فــإذا كــانت 
التعـاريف جـد فضفاضـة ومبهمـة، ثمـة خطـر بـأن يسـاء اســتعمال صفــة �إرهــابي� لأغــراض 
سياسية، من بينها مثـلا معاقبـة الأنشـطة المشـروعة للمنـاضلين السياسـيين، بأسـلوب يبلـغ حـد 

الاضطهاد.  
وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلق خاص إزاء الحالات الـتي عمـدت فيـها  - ٥١
ـــك  دول إلى طـرد أجـانب يشـتبه بضلوعـهم في الإرهـاب دون أن يعطـوا الفرصـة للطعـن في تل
القرارات قانونا(٢٧). كما وجهت اللجنة الانتباه للانتهاكات المحتملة لمبدأ عدم الـترحيل الـذي 
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يحظر حظرا مطلقا إبعاد شخص إلى بلد توجد أسـباب قويـة يخشـى معـها أن يتعـرض فيـه إلى 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالتعذيب(٢٨). 

 
حالات الطوارئ  لام -

وأخيرا، ينبغي ملاحظة أن آليات الأمم المتحدة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أعربـت مـرارا  - ٥٢
عـن قلقـها مـن اسـتعمال أحكـام في الصكـوك الدوليـة تتعلـق بالإعلانـات الرسميـة عـن حــالات 
الطوارئ، والتي يجوز في نطاقـها الاسـتثناء مـن بعـض الحقـوق، ولكـن شـريطة الوفـاء بشـروط 
صارمة(٢٩). فالفقرة ١ من المادة ٤ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية تنـص 
على أنه �في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتـهدد حيـاة الأمـة والمعلـن قيامـها رسميـا، يجـوز 
ـــتي يتطلبــها الوضــع، تدابــير لا تتقيــد  … للـدول الأطـراف … أن تتخـذ، في أضيـق الحـدود ال
بالالتزمـات المترتبـة عليـها بمقتضـى هـذا العـهد، شـريطة عـدم منافـاة هـذه التدابـير للالتزامـــات 
ـــها بمقتضــى القــانون الــدولي وعــدم انطوائــها علــى تميــيز يكــون مــبرره  الأخـرى المترتبـة علي
الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصـل الاجتمـاعي�. وتحـدد المـادة 
في الفقـرة ٢ بعـض الحقـوق الأساسـية الـتي لا يجـوز عـــدم التقيــد ــا حــتى في وقــت حــالات 

الطوارئ العامة.  
وأعربت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان عـن قلقـها إزاء جوانـب مختلفـة مـن اسـتعمال  - ٥٣
تلك الأحكام. فعلى سبيل المثال، أوردت حالات قد لا تكون فيها حيـاة الأمـة ووجودهـا في 
خطـر(٣٠)، وحيـث تركـت حـالات الطـوارئ قائمـة طـوال سـنوات عديـدة دون وجـــود مــبرر 
كـاف(٣١). وأشـــارت إلى حــالات يتســم فيــها تعريــف حــالات الطــوارئ في القــانون بعــدم 
الدقـة، ممـا قـد يـؤدي إلى فـرض قيـود لا مـبرر لهـا علـى الحقـوق(٣٢). كمـا أعربـت عـــن القلــق 
إزاء حـالات لم يتـم فيـها الإعـــلان رسميــا أو بطريقــة ســليمة عــن قيــام حالــة الطــوارئ، مــع 
مـا يلازمـها مـــن أحكــام تتعلــق بالحمايــة(٣٣). وقــد تنــاولت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
المســألة العامــة لحقــوق الإنســان وحــالات الطــوارئ بــالتفصيل في تعليقــها العــــام رقـــم ٢٩ 

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11)، المؤرخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
 

استنتاجات   سادسا -
مـا فتـئ الكفـاح ضـد الإرهـاب يشـكل تحديـا مـن أكـثر التحديـات الـــتي يواجهــها  - ٥٤
اتمع الدولي إلحاحا. وكما أثبتت ذلـك مجـددا الهجمـات الـتي وقعـت هـذا العـام في عـدد 
من البلدان، فإن الإرهاب يدمر حقوق الإنسان للذيـن يسـتهدفهم، إذ يشـل قدرـم علـى 
ـــادئ الديمقراطيــة وســيادة  تحقيـق إمكانـام كبشـر ويـهدد إقامـة مجتمعـات ترتكـز علـى المب
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ـــا في ذلــك الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويظــل  القـانون وحمايـة حقـوق الإنسـان، بم
التعـاون الـدولي عنصـرا أساسـيا في أي اسـتراتيجية فعالـة لمكافحـة الإرهـاب، وعلـى الأمـــم 

المتحدة أن تضطلع بدور مهم في الصدد.  
وفيما ليس ثمة شك في مشروعية الحاجة إلى اتخاذ الدول إجراءات حازمة لمواجهـة  - ٥٥
الإرهاب وفي الطابع الملح لذلك الاحتياج، شدد خبراء حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحـدة 
على أن حقوق الإنسان قد خضعت لضغط كبير على نطـاق العـالم نتيجـة لتدابـير مكافحـة 
الإرهـاب، علـى الصعيديـــن الوطــني والــدولي معــا. وأعربــوا عــن القلــق حيــال الضغــوط 
المفروضة على طائفة عريضة من الحقوق، ومن بينها الحق في الحياة والحق في عدم التعرض 
للتعذيـب وحقـوق المحاكمـة المشـروعة والحـق في طلـب اللجـــوء. علــى أن احــترام حقــوق 
الإنسان ينبغي أن يعتبر جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية فعالة لمكافحـة الإرهـاب، وليـس 
عائقا أمامها. ذلك أننا لن نسهم في تحقيق هدفنا الأوسع المتمثـل في تحقيـق السـلام والأمـن 
الدوليـين إن قبلنـا التضحيـة بحقـوق الإنســـان في خضــم جــهودنا مــن أجــل القضــاء علــى 

الإرهاب. 
وعلى غرار ما ذكر الأمـين العـام مؤخـرا في الاجتمـاع الرفيـع المسـتوى بـين الأمـم  - ٥٦

المتحدة والمنظمات الإقليمية: 
�بقــدر مــا نعــزز حمايــة حقــوق الإنســان بقــدر مــا نوجــه ضربــة لمكــــائد 
الإرهابيين، ونبدد الإحساس بالظلم الذي قـد يحمـل المضطـهدين علـى اللجـوء إلى 
العنف غير المشـروع للإعـراب عـن شـعورهم بالإحبـاط. فـإن انتقصنـا مـن حقـوق 
الإنسان في السعي إلى مكافحة الإرهـاب، نكـون قـد منحنـا الإرهـابيين انتصـارا لا 
ـــد أن  يقـوون علـى تحقيقـه بأنفسـهم. فـإن اتخذنـا تلـك الأسـس ركـيزة للبنـاء، أعتق
بإمكاننا أن نضع تصورا جديــدا للأمـن العـالمي: تصـورا يقـوم علـى احـترام حقـوق 
ــــر  الإنســان في ســياق مجاتنــا الأخطــار الــتي تتــهدد عصرنــا - بمــا في ذلــك خط

الإرهاب�(٣٤). 
وأعادت المنظمات الإقليمية تأكيد التزامها بـأن حقـوق الإنسـان ينبغـي ألا تقـوض  - ٥٧
في سياق جهود مكافحـة الإرهـاب. فقـد أعـرب المشـاركون في الاجتمـاع الخـامس الرفيـع 
المسـتوى بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة، عـن ضـــرورة توطيــد حقــوق الإنســان 
الأساسـية والتزامـات حقـوق الإنسـان الدوليـة القائمـة وكفالـة التقيـــد ــا بوصفــها جــزءا 
لا يتجزأ من المعركة ضد الإرهاب، وذكروا أن احترام حقوق الإنسـان – وليـس المقايضـة 

بين حقوق الإنسان والأمن - يشكل عنصرا أساسيا في ضمان الأمن(٣٥). 
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وتـــولي الهيئـــات المنشـــأة بموجـــب معـــاهدات الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســــان  - ٥٨
والإجراءات الخاصة المتعلقة ا اهتماما وثيقا لهذه المسألة، وتستحق اسـتنتاجاا وتوصياـا 
اهتماما واسعا. وقد كــان مـن بـين التطـورات المحمـودة في هـذا الصـدد تبـادل الآراء الـذي 
جـرى بـين هيئـــات حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة، ولا ســيما اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنسان، ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن.  
وأعدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان موجـزا للمبـادئ القانونيـة العالميـة  - ٥٩
والإقليمية بشأن مسألة حماية حقوق الإنسـان في خضـم مكافحـة الإرهـاب. ويتيـح الموجـز 
إرشـادات مفيـــدة للحكومــات والأخصــائيين القــانونيين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان 

وغيرهم لإقامة قاعدة صلدة لحقوق الإنسان في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الإرهاب.  
وينبغي أن تنظر الـدول في الاسـتفادة مـن المسـاعدة التقنيـة المتاحـة لمسـاعدا علـى  - ٦٠
إدماج سبل حماية حقوق الإنسان إدماجا كاملا في التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب. وقـد 
أخطـرت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان والمنظمـات الإقليميـة معـا لجنـة مكافحــة 

الإرهاب التابعة لس الأمن باستعدادها لتقديم هذا النوع من المساعدة.  
  
الحواشي 

  .SG/SM/8624-SC/7680 انظر النشرة الصحفية (١)
 http://www.un.org/Docs/sc/committees/ :متــاح في موقــع لجنــة مكافحــة الإرهــاب علــى شــبكة الإنــترنت (٢)

 .1373/sel_docs.html

  .A/AC.96/965 انظر (٣)
انظر CCPR/C/79/Add.54؛ وانظر أيضا الفقرتين ٨٧ و ٨٩ من تقرير لجنــة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان  (٤)
عن الإرهاب وحقوق الإنسان (OEA/Ser.L/V/II.116, Doc.5, Rev.1, Corr.,.22): �في الحالات التي يكون فيها 
سكان دولة ما معرضين لخطر الإرهاب، يحق للدولة أن تحمي السكان من مثل تلـك التـهديدات ويجـوز لهـا أن 
تستخدم في ذلك القوة المهلكة في بعض الحالات … . على أن الوسائل التي يمكن أن تستعملها الدولة في حماية 
أمنـها أو أمـن مواطنيـها ليسـت غـير محـدودة. فعلـى عكـس ذلـك، وعلـى نحـو مـا نصـت عليـه محكمـــة البلــدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان، �بصرف النظر عن خطورة بعض الأعمـال ومسـؤولية مرتكـبي بعـض الجرائـم، فـإن 

سلطة الدولة ليست غير محدودة، كما لا يجوز للدولة أن تلجأ إلى أي وسيلة لبلوغ غاياا��. 
  .CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 انظر (٥)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ٤٤ (A/51/44)، الفقرة ٢١١.   (٦)
E/CN.4/2002/137، الفقرة ١٥.   (٧)

A/57/173، الفقرة ٥.   (٨)
انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، الفقرة ١٣.   (٩)
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A/58/266

CCPR/C/79/Add.23، الفقرة ٨.   (١٠)
انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، الفقرة ١٦.   (١١)

انظر HRI/GEN/1/Rev.6، الفصل الثاني، التعليق العام رقم ٨، الفقرة ٤.   (١٢)
انظر CCPR/C/79/Add.56 و 81 و 93.   (١٣)

HRI/GEN/1/Rev.6، الفصل الثاني، التعليق العام رقم ٨، الفقرة ٣.   (١٤)
ـــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام ١٩٩٧، القضيــة ١١-٢٠٥، تقريــر  انظـر التقريـر السـنوي للجن (١٥)
رقم ٩٧/٢، قضية برونشتاين، والتقرير السنوي للجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنسـان لعـام ١٩٩٥، القضيـة 

١١-٢٤٥، تقرير رقم ٩٦/١٢، قضية خيمنيز. 
  .CCPR/C/79/Add.61 الفصل الثاني، التعليق العام رقم ٢٠، الفقرة ٦، والوثيقة ،HRI/GEN/1/Rev.6 انظر (١٦)

انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، و HRI/GEN/1/Rev.6، الفصل الثاني، التعليق العام رقم ١٣.   (١٧)
انظر CCPR/C/79/Add.67 و 76.  (١٨)
انظر CCPR/C/79/Add.78 و 79.   (١٩)
انظر CCPR/C/79/Add.61 و 80.   (٢٠)

في القضية رقم ٩٤/٥٧٤ (١٩٩٨) والقضية رقم ١٩٧٨/٣٤ (١٩٨١).   (٢١)
انظر، مثلا، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ٢٦.   (٢٢)

الوثائـــق الرسميـــة للجمعية العامـة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٨ (A/57/18)، الفصـل الحـادي  (٢٣)
عشر - جيم، الفقرة ٥. 

  CERD/C/62/CO/9 و CERD/C/60/CO/7 و ،CERD/C/60/CO/5 انظر (٢٤)
E/CN.4/2003/23، الموجز، الفقرة الثالثة.   (٢٥)

المرجع نفسه، الفقرة ٥٧.   (٢٦)
الوثائــــق الرسميــــة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـــق رقــم ٤٠ (A/57/40)، الــد الأول،  (٢٧)

الفقرة ٨٣ (١٨).  
 .(١٩٩٩) CCPR/C/79/Add.105 انظر (٢٨)

 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 انظر (٢٩)
  .CCPR/C/79/Add.76 انظر (٣٠)

انظر CCPR/C/79/Add.81 و 93.   (٣١)
انظر CCPR/C/79/Add.78 و 90.   (٣٢)

انظر CCPR/C/79/Add.54 و 78 و 109.   (٣٣)
  .SG/SM/8798 انظر النشرة الصحفية (٣٤)

 .SG/2084 انظر النشرة الصحفية (٣٥)


